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  2022ماي  10بتاريخ  39رقم  اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رأ ي          

قصاء مكتبين  المبرمةللدراسات من المشاركة في الصفقات العمومية  في شأ ن ا 

 .…………من لدن المصالح التابعة  

بتاريخ  .……/233 عدد ...................................................بناء على رسالة الس يد 

 والوثائق المرفقة بها؛ 2022أ بريل  28

( 2013مارس  20) 1434جمادى ال ولى  8الصادر في  2.12.349وعلى المرسوم رقم 

 كما وقع تغييره وتتميمه؛ ،المتعلق بالصفقات العمومية

( المتعلق 2015سبتمبر  21) 1436ذي الحجة  7الصادر في  2.14.867وعلى المرسوم رقم 

 باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛ 

لى الجهاز الوطنية للطلبيات  التداولي للجنة وبعد دراسة عناصر تقرير المقرر العام المقدم ا 

 العمومية؛

المغلقة  جلس ته وبعد مداولة الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية خلال

 .2022ماي  10بتاريخ المنعقدة 

 المعطيات أ ولا:

وطلب، بواسطة رسالته  ...................................................الس يد لقد تفضل 

ليها أ علاه، اس تطلاع رأ ي اللجنة الوطنية للطلبيات  العمومية في شأ ن الا قصاء النهائي المشار ا 

 ...................................................   لمكتبي الدراسات

التابعة صالح الم من لدن برمةالممن المشاركة في الصفقات ....................................................و

لى ا، ......................... ليهما والم  لمؤاخذاتبالنظر ا  المفتش ية التي أ نجزتها تقارير في ال  ثبتةالمنسوبة ا 

 ..........................التابعة  .………………

      

 

 

 

  

  

  

  

      

 

 ملكة المـغربيـةـالم    
 الأمانـة العـامة للحكومـة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية     
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، وفق ما ورد في رسالة الس يد لمؤاخذاتوتتجلى هذه ا

ارتكابهما لمجموعة من ال فعال  في والوثائق المرفقة بها، ...................................................

الخاضعة للقانون  عقودالس ندات الطلب و موضوع والمخالفات المتكررة والخطيرة للالتزامات التعاقدية 

 . المبرمة معهماالعادي 

علما اللجنة  ...................................................أ حاط الس يد في هذا الا طار، و

قليمية المختصة ……الوطنية للطلبيات العمومية بأ ن  ق الا   سالفي الذكرال غت المكتبين بل   .……ليم با 

داخل ، ، قصد مطالبتهما2022فبراير  22بتاريخ  ،ليهما عبر البريد المضمونا  بالمؤاخذات المنسوبة 

ليهما ،يوما( 20عشرين ) أ جل بداء ملاحظاتهما في شأ ن المؤاخذات المنسوبة ا   .با 

 : الاس تنتاجاتثانيا

ن حيث  أ ن للوزير المعني  همن 159المادة  في يزيُ  العموميةالمرسوم المتعلق بالصفقات ا 

 المبرمةمن المشاركة في الصفقات أ و صاحب صفقة مقرر الا قصاء المؤقت أ و النهائي لمتنافس  يتخذ

من لدن المصالح الخاضعة لسلطته، متى ثبت لديه أ نه أ دلى بتصريح بالشرف يتضمن معلومات غير 

صحيحة أ و وثائق مزورة، أ و ارتكب أ عمال غش أ و رشوة أ و مخالفات متكررة لشروط العمل أ و 

 ؛التعاقديةلالتزامات لمخالفات خطيرة 

نو  ائي من المشاركة في الصفقات قبل اتخاذ مقرر الا قصاء المؤقت أ و النه، ه، يتعينحيث ا 

ليه، حسب الحالة، تبليغ المتنافس أ و صاحب الصفقة ،العمومية لى  ،بالمؤاخذات المنسوبة ا  ودعوته ا 

، واس تطلاع رأ ي ( يوما15)عشر الا دلاء بملاحظاته في شأ نها داخل أ جل لا يقل عن خمسة 

 ؛للطلبيات العموميةة اللجنة الوطني

نه من المشاركة  الا قصاء المؤقت أ و النهائي، فضلا عن ذلك، أ ن يكون مقرر يب وحيث ا 

لى المتنافس أ و صاحب الصفقة المعني،وأ ن يُ  معل لا،العمومية في الصفقات  وأ ن  حسب الحالة، بلغ ا 

 نشر في بوابة الصفقات العمومية؛ يُ 

نه يُ  د في مما س بق أ ن  نتجس ت وحيث ا   159المادة المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية قد حد 

لمتنافس أ و صاحب صفقة من  عقوبة الا قصاء المؤقت أ و النهائيالتي تس تدعي تطبيق ال فعال  منه

  ؛في هذا الشأ ن التقيد بهاالتي يتعين  جراءاتوالا   المشاركة في الصفقات العمومية
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ن لى وحيث ا  ليها أ علاه وما  الم 159 المادةأ حكام ه بالرجوع ا   تطبيقها يشمل نطاقأ ن ، يتبين ا 

 ،المتنافس أ و صاحب الصفقة الذي ارتكب فعلا من ال فعال الموجبة لتطبيق الا جراءات القسرية

برام أ ثناء مشاركته في  الملقاة على  تنفيذه للالتزامات التعاقديةخلال أ و الصفقات العمومية مساطر ا 

 ؛حسب الحالة، بموجب الصفقة المبرمة عاتقه

ن  فت  من المرسوم 4المادة وحيث ا  الصفقات بأ نها عقود المتعلق بالصفقات العمومية عر 

من أ جل تنفيذ أ شغال أ و تسليم  برم بين صاحب المشروع وكل شخص ذاتي أ و اعتباريبعوض تُ 

 توريدات أ و القيام بخدمات؛

ن هذا التعريف يسري على   ؛"س ندات الطلب"وحيث ا 

نه لئن كان المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية قد  وحيث أ حكاما  س ندات الطلبل  أ فردا 

برام الصفقات من المرسوم نفسه، 16، عملا بأ حكام المادة عتبرا تُ ، فا نهخاصة  طريقة من طرق ا 

 ؛العمومية

ن نوحيث ا   من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية لم تس تثن 3المادة  ه، فضلا عن ذلك، فا 

 ؛ أ حكامه "س ندات الطلب" من نطاق تطبيق

نه يس تنتج مما س بق أ ن ليها أ علاه وما  الم 159 أ حكام المادة وحيث ا  س ندات  تسري على ا 

 ؛باعتبارها صفقات عمومية خاضعة ل حكام خاصة الطلب

ن المادة   تطبيق نطاققد اس تثنت من  المتعلق بالصفقات العموميةمن المرسوم  3وحيث ا 

 لقانون العادي؛ل الخاضعةو الاتفاقات أ  العقود  أ حكامه

ن اس تثناء  المرسوم من مجال تطبيق  العاديلقانون ل الخاضعةو الاتفاقات أ  العقود وحيث ا 

مكانية  عمال أ حكام المادة المتعلق بالصفقات العمومية يحول دون ا   ؛همن 159ا 

ن  دارية، و الاتفاقات أ  العقود هذه وحيث ا  أ ن  تبعا لذلك،، فا نها لا يمكنليست عقودا ا 

 المبرمة طبقا لقواعد القانون العادي؛غير مأ لوفة في العقود  ةاس تثنائيبنودا  تتضمن، بحكم طبيعتها،

نه يس تنتج مما س بق أ ن  من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية 159أ حكام المادة  وحيث ا 

   العادي؛ لقانونل الخاضعةو الاتفاقات أ  العقود لا تسري على 
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لى رسالة الس يد  وحيث نه بالرجوع ا  والوثائق  ...................................................ا 

مخالفات خطيرة للالتزامات التعاقدية المرفقة بها، يتبين أ ن مكتبي الدراسات السالفي الذكر ارتكبا 

 لقانون العادي؛ل الخاضعةس ندات الطلب والعقود ل  أ ثناء تنفيذهما

ن وحيث قليمية المختصة  ..… ا   سالفيال  الدراسات مكتبي بتبليغ قامت طانطان قليمبا  الا 

 ،2022 فبراير 24 في المؤرختين 0422/22 ورقم 0421/22 رقم الرسالتين بواسطة ،الذكر

ليه المنسوبة ؤاخذاتبالم دلاء بملاحظاتهما في ( 20)، وحددت لهما أ جلا أ قصاه عشرون ماا  يوما للا 

 ؛هذا الشأ ن

نه لئن قام بالا دلاء بملاحظاته في شأ ن المؤاخذات  (..........) الدراسات مكتب وحيث ا 

ليه،  الوثائق المرفقة برسالة الس يد اكتست، وفق ما ورد في هذه الملاحظات ن فا  المنسوبة ا 

ليه المنسوبة المؤاخذات فندتُ  لمو ،، طابع العمومية....................................   ؛ا 

نه تبين   ،لكنو  نجازها لم   للجنة الوطنية للطلبيات العمومية أ ن ال عمالحيث ا  كتب المعهود با 

، في حين أ ن وعقود خاضعة للقانون العادي كانت موضوع س ندات طلب (..........) الدراسات

نجازها عمال ال    ؛فقط موضوع عقود خاضعة للقانون العادي نتكا( .....) لمكتب الدراساتالمعهود با 

ن يس تفاد من الوثائق المرفقة برسالة الس يد  هوحيث ا 

، أ ثناء تنفيذه ارتكب (..........الدراسات )مكتب  أ ن ...................................................

 159المادة  تطبيق الا جراءات القسرية المنصوص عليها فيأ فعالا تقع تحت طائلة  لس ندات الطلب،

ليها أ علاه  ؛الموما  ا 

نه لئن كان وحيث  ليها  وما  الم 159أ حكام المادة تطبيق  نطاقا  أ علاه يشمل س ندات ا 

نه لا يشمل، ، الطلب  السالفة الذكر، العقود أ و الاتفاقات الخاضعة للقانون العادي؛للاعتبارات فا 

ن مكتب في حق  المزمع اتخاذهمن المشاركة في الصفقات مقرر الا قصاء النهائي  وحيث ا 

ليها  159يس تمد س نده القانوني من أ حكام المادة  (..........)الدراسات  وهو ما لا ، أ علاهالموما  ا 

 مكتب الدراساتالمزمع اتخاذه في حق من المشاركة في الصفقات النهائي  مقرر الا قصاء ينطبق على

 ؛(.....)

نه لا بنص صريح؛ ، فضلا عن ذلك،وحيث ا   لا عقوبة ا 
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نه وحيث  ليها أ علاه، اتخاذ مقرر الا قصاء  159لئن كان يوز، عملا بأ حكام المادة ا  الموما  ا 

من المشاركة في الصفقات المبرمة من لدن المصالح  (..........)لمكتب الدراسات النهائي المؤقت أ و 

ن .........................التابعة   مكتب الدراساتفي حق  مماثلمقرر اتخاذ  لا شيء يسُو غ، فا 

 (؛.....)

نه، مع مراعاة ما س بق،  لى القضاء............................ تفظتح وحيث ا  ، بحقها في اللجوء ا 

لى مكتبي الدراسات ) امتى ثبت له  ؛   تكتسي صبغة جنائية( .....( و)..........أ ن ال فعال المنسوبة ا 

نهوحيث  لى السلطة التقديرية للوزير المعني  يعودلئن كان  ا  تحديد الا جراءات صلاحية ا 

، وهي صلاحية ليس للجنة الوطنية (..........) مكتب الدراساتالمزمع اتخاذها في حق القسرية 

ممارس تها تس توفي الشروط والا جراءات المنصوص عليها  نطالما أ  ، التعقيب عليهاللطلبيات العمومية 

ليها  159ة في الماد نه علاهأ  الموما  ا  عمال يتعين، ، فا  ، مراعاة مبدأ  التناسب بين خطورة ال فعال هاعند ا 

 المرتكبة والعقوبة المقررة لها؛

 أ ي اللجنة الوطنية للطلبيات العموميةر  ثالثا:

اللجنة الوطنية للطلبيات  ترى، المعطيات المبسوطة والاس تنتاجات المذكورة أ علاهبناء على 

 :العمومية

المبرمة من لدن المصالح التابعة من المشاركة في الصفقات النهائي ن مقرر الا قصاء أ   -

اتخاذه  ...................................................الذي يعتزم الس يد  .........................

في المنصوص عليها والا جراءات اس توفى الشروط  (..........) في حق مكتب الدراسات

 ؛من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية 159المادة 

لى هذا المأ ن  - (، وأ ن ..........) مكتب الدراساتقرر يب أ ن يكون معللا، وأ ن يبلغ ا 

 نشر في بوابة الصفقات العمومية؛ي 

ليها أ علاه لا يشمل  159تطبيق أ حكام المادة  نطاقأ ن   - و الاتفاقات أ  العقود الموما  ا 

 .العادي لقانونل الخاضعة

 

 


